
في ظــل انتخابــات تحمــل شعــار “لم يحــضر
أحد” الجنيه المصري ينخفض مرتين

, كتوبر كتبه محمد سمير |  أ

في ظــل انتخابــات برلمانيــة تمــر بهــا الدولــة المصريــة، ترفــع شعــار “لم يحــضر أحــد”، يكــون البنــك المركــزي
ومحـافظه هشـام رامز حـاضرًا ومتصـدرًا جميـع الصـحف بسـبب خفـض البنـك المركـزي قيمـة الجنيـه
المصري مرتين، ليرتفع الدولار من . جنيهًا إلى . جنيهًا مصريًا بالبنك المركزي، و. جنيهًا

بالبنوك مقابل . جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي.

ولكن ما السبب وراء انخفاض الجنيه المصري؟

يادة الطلب على الدولار مقابل الجنيه، وأصبح الجميع يطلب العملة الأمر بسيط؛ فالسبب هو ز
الخــضراء، ومــع فشــل الحكومــة في جلــب العملــة الصــعبة مــن الســياحة والاســتثمارات المبــاشرة وغــير
المباشرة أدى ذلك إلى تقليل الاحتياطي من الدولارت بشكل مخيف، ولم يعد البنك المركزي يملك أي

سلطة سوى خفض الجنيه في محاولة للحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة.

هل للبنك المركزي دور في حماية العملة الوطنية؟

بــالطبع فــالمركزي منــذ فــترة حــاول وبكــل جهــد الحفــاظ علــى قيمــة العملــة المحليــة وفــرض قيــود لمنــع
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انهيارهــا، نتيجــة لتزايــد الطلــب علــى الــدولار مقابــل نقــص المعــروض، مــن بينهــا وضــع ضوابــط علــى
الإيداع بالدولار، إضافة لعدد كبير من الإجراءات الأخرى التي قضت على السوق السوداء لفترة، كما
استمر المركزي أيضًا في ضخ سيولة دولارية ضخمة على مدار الفترة الماضية لتوفير الدولار، علمًا بأن
البنـك المركـزي ليـس مـن دوره تـوفير عملـة بالأسـاس، فهـذه مهمـة الحكومـة، وإنمـا هـو يقـوم بـإدارة

السياسة النقدية في حدود الموارد التي تتوافر لديه.

ولم يعد بإمكانه توفير ذلك، فالاحتياطي من النقد الأجنبي اسُتنزف بالفعل في دعم الجنيه وتسديد
أقسـاط الـديون الخارجيـة، حـتى وصـل لمرحلـة خطـيرة للغايـة بنهايـة الشهـر المـاضي وبلـغ . مليـار
يــن فقــط،، علمًــا أن ذلــك الرقــم دولار، وهــو رقــم لا يغطــي الاحتياجــات الأساســية لمصر ســوى لشهر
يشمل الودائع الخليجية التي تلقتها مصر على مدار الأشهر الماضية، وآخرها  مليارات دولار خلال

أبريل الماضي من السعودية والإمارات والكويت.

كما أن كل هذا أدى إلى ف المستثمرين ولم يقوموا بتحويل أموالهم إلى الجنيه خوفًا من انهياره.

وما تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟

يدًا من الضوء عليه، ليس بدافع الترهيب، حيث الوضع تدهور بشدة فعليًا بشكل يستدعي إلقاء مز
. يليـون جنيـه، كمـا انهـار الاحتيـاطي مـن النقـد الأجنـبي ليبلـغ تخطـى الـدين المحلـي حـاجز الــ تر
ــة الشهــر المــاضي، وتــدهور قيمــة العملــة المحليــة، وتفــاقم العجــز في الميزان التجــاري ــار دولار بنهاي ملي
لـ. مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل عجز بلغ . مليار دولار بنهاية الربع الثالث

من العام.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس أيضًا، التي تعتبر أهم مصدر للدخل الأجنبي حاليًا، وذلك مع
ية الجديدة بنسبة % لتهبط إلى . مليون دولار بشهر أغسطس أول شهر عمل للقناة المواز

. –  مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي المالي  الماضي في مقابل

وبالتالي لن تستفيد مصر من خفض عملتها، بل ستضرر لأن فاتورة الاستيراد من الخا سترتفع مع
يادة سعر الدولار أمام الجنيه، وبالتبعية سيكون هناك تضخم في أسعار أغلب السلع المستوردة، ما ز
يــؤدي إلى انخفــاض الــدخل الحقيقــي للمــواطن محــدود الــدخل، وسيصــبح هــذا الغلاء علــى الغــني

يادة الفقر. كثر في ز والفقير، وستزداد أعباء الأسرة مما سيساهم أ

ما الحل للخروج من هذه الأزمة؟

تخفيـض العملـة ليـس صـاحب وجـه قبيـح فقـط، بـل يمكـن الاسـتفادة منـه إذا اتجهـت الحكومـة إلى
تشجيع الصادرات والإنتاج المحلي، واستغلال أن السلع أصبحت رخيصة نظرًا لانخفاض العملة، قد
يكون هناك جانب إيجابي إذا نجحت تلك الخطوة في تهدئة مخاوف المستثمرين الأجانب وشجعتهم

على ضخ رؤوس أموال أجنبية بمصر.
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